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الدمخي: هناك من 
يتلاعب بالرخص 
ويؤجرها بالباطن 

ويستغلها في تجارة 
الإقامات

الدلال: أقترح إضافة 
عبارة الحراسة 

القضائية في قيد 
الأحكام الصادرة

حماد: قانون 
السجل التجاري 

هو المرآة العاكسة 
للتاجر

الكندري: القانون 
يسهل تتبع حركة 

العمل التجاري 
للشركات والمحال

عبدالله: هناك 
شركات باعت 

للمواطنين عقارات 
وهمية

الشاهين: القانون 
سيشكّل لبنة 

إضافية في 
البناء التشريعي 

بالكويت

العدساني: التأجير 
من الباطن وتضمين 

التراخيص يضران 
الشباب الكويتي

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية تمهيدا لرفعه الى سمو الأمير. وكان المجلس انتقل في جلسته لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري ووافق المجلس في مداولته 
الاولى على مشروع القانون بشأن السجل التجاري الذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية. وكان المجلس قد استهل جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع 
قانون بشأن السجل التجاري. ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: »ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته«. وناقشت إحدى مواده 

القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: »يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة 
الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري«. وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن »يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على 

واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح«. وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: »مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف 
دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة )9( من القانون. ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة:  ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

المجلس يوافق على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري 
هذا سبب مشاكل في القضاء.
في المــادة 10 بشــأن الأحكام 
الصادرة فإذا كان الهدف هو ذكر 
أمثلــة مما يتم من إجراءات على 
التاجر، فأقــول إن هناك نقصا، 
فالحراسة القضائية غير موجودة، 
لكن من المشاكل قضية الحراسة 
القضائية وهي كثيرة ومسجلة 
فــي المحاكم وتؤدي الــى تغيير 
وضع الشــركة، فأقتــرح إضافة 
موضوع الحراسة القضائية في 

قيد الأحكام الصادرة.
٭ ســعدون حماد: نريد تحويل 
الكويــت مركزا ماليــا وتجاريا، 
وعليه يجب إعادة النظر في قانون 
السجل التجاري الذي يعتبر المرآة 
العاكســة للتاجر بشــأن المركز 

القانون للتاجر.
الهدف من التعديل هو إيجاد 
حل لظاهرة التضمين التي تعطى 
للوافد في ممارسة العمل التجاري.
تطــرق الزمــاء الــى قانون 
المســتثمر الأجنبي عالج ظاهرة 
التضمــن لأن الترخيص يصدر 
مباشرة باسم المستثمر الأجنبي.
المــادة 13 يجب علــى التاجر 
أن يطلب شطب الفيزا إذا اعتزل 
التاجر عمله بصفة نهائية، لابد أن 
نعالج ذلك اذا عاد التاجر لممارسة 
عمله واستئناف عمله بعد فترة 
مؤقتة، هذه الجزئية غير معالجة 

في القانون الجديد.
٭ عبدالكريم: هذا النص تحديدا 
ندرســه لطلبتنا ويقولون لماذا 
ندرس قانون صدر ســنة 1959، 
ويقولون طلبتنا ماذا عن الروبية؟
أولا نوجه الشــكر الى وزارة 
التجارة التي حدثت هذا التشريع 
القديم الذي يمس مواضيع حديثة 

ومنها تحسين بيئة الأعمال.
القانون يؤدي الى الشفافية 
بجعله سجلا إلكترونيا وحركة 
تتبع العمل التجاري للشــركات 
والشــركاء والمحــال التجاريــة، 
وبالتالي نخفف من البيروقراطية 
والدورة المستندية والذهاب الى 
السجل الدفتري وكذلك التسهيل 
فيمــا يتعلق بالتأشــير، فاليوم 
أصبحنا نعرف الحالة الحقيقية 

للمنشأة.
يفترض على الوزراء الباقين 
تطوير التشــريعات بالاستفادة 
من الكفاءات الكويتية الموجودة، 
فرســالة شــكرا أثبتهــا لكل من 
د.أنس التورة وآيات ســعدالله، 
وفهد الزميع وأحمد الفارس ومن 
شارك وساهم في هذا القانون من 
الكفــاءات الكويتية المتخصصة 
التــي فُتــح لها المجــال أن تعدل 

أخطاء القوانين القديمة.
هنــاك قانون آخــر يفترض 
مناقشته وهو السجل العيني، وإذا 
أقر سيكون هناك منظومة جيدة 
للوضع الاقتصــادي والتجاري 
وسيكون هناك تقليل من المشاكل 
القانونيــة التي تتعلق بالنصب 
والاحتيال والغش بالإضافة الى 

الشفافية.
مصلحــة  فــي  وســيصب 
الأحكام القضائية التي ستستند 
الى ســجلات رســمية في الأدلة 

والإثبات.
٭ د.خليل عبدالله: أتقدم بشكر 
خاص لوزير التجارة على جهده 
الواضح في اللجنة المالية، وأطالب 
بالإســراع فــي تنفيــذ اللائحــة 
التنفيذية للقانون تفادياً للغش 

التجاري.
هناك شركات فرخت شركات 
والشركات الأم فاسدة والشركات 
المفرخة أكثر فسادا، وهناك سراق 
يسرقون أموال الناس جاء باسم 

شركة أخرى.
ســراق المال العام يتجولون 
في الخارج وسيجار على حساب 
الشعب الكويتي يشتريه ولا أحد 

يحاسبه.
هناك مشكلة العقار والوزير 
قام بدوره، فهناك شركات باعت 
عقارا للمواطنين واكتشفوا أن لا 
وجود لهذا العقار والشركة أعلنت 
وسوت مؤتمرات تحت عين وزير 
التجارة، ولا زالت هناك شركات 

تقوم بدور مشبوه.
مسؤوليتك يا وزير التجارة 
أن أي شركة عقارات تسوي إعلان 
أو مؤتمــر ينبغي أن تراقب هذه 
الشركة وتثبت من ملكيتها لهذا 

العقار.
الأصل فــي القانــون حماية 
المســتهلك  وحمايــة  النــاس 
فالســيارات في الــوكالات تباع 
وبهــا خلل »وكأني شــاري كيت 
كات« ويقولون لا ترد وهناك 15 

يوما للرد، وين قاعدين.
القانــون  الشــاهين:  ٭ أســامة 
سيشــكل إضافة في لبنة البناء 
التشريعي في بلدنا الحبيب، هذا 

افتتــح رئيــس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم الجلسة التكميلية 
أمــس الاربعاء 4 أبريل الســاعة 
التاســعة والنصــف بعد أن كان 
قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم 
اكتمــال النصــاب، وتــا الأمين 
العام أسماء الأعضاء الحاضرين 
والمعتذرين والغائبين بدون إذن 

أو إخطار.

السجل التجاري
انتقــل المجلس الى مناقشــة 
تقرير اللجنة المالية عن مشروع 
القانون بشأن السجل التجاري.

٭ عــادل الدمخــي: أول قضيــة 
مهمة في القانون أنه من القوانين 
القديمــة ونحتــاج الــى تطوير 
كثير مــن القوانين القديمة، فهو 
منذ أواخر الخمســينيات ومثل 
الســجون، وغيرهــا تحتاج الى 
تطويــر، ونحتــاج الــى تطوير 
السجل التجاري لأنه كان يعتمد 
على كتابة الســجلات التجارية 
باليد واليوم المعلومة يفترض أن 
تكون الكترونية، الشفافية ينبغي 
أن تكون موجودة في كل مجال.

هناك تصرفات لم تكن معلومة، 
وبعد التطــور أصبحت معلومة 
للجميع، وهناك من يتلاعب في 
أخذ الرخص ومن خلالها يؤجر 
بالباطن وهذه محل استغلال في 
الاتجار بالإقامات، ومن وسائله 
هذه الرخص التجارية، نعم نحن 
نيسرها  لمن يرغب، لكن هناك فئة 
تستغل هذا التيسير في التلاعب 
وبيع الإقامات المعتمدة على إصدار 

الرخص.
المشــروعات  فــي  ورأينــا 
الصغيرة هناك أناس دخلت من 
هــذا الباب ومن ثــم تلاعبت في 
الإقامات، والقانون الجديد يضع 
العقوبات على من يســتغل هذه 
الرخص بالباطن والتضمين وما 

الى ذلك.
التعاملات  والقانون يوقــف 
التي شــوهت الجســم التجاري 
والعمــل الحــال فــي الاتجــار 
بالإقامــات، ومــن المهــم الاطلاع 
على المعلومة، ونســب المشاركة 

في الشركات المساهمة.
قانون تعــارض المصالح قد 
يكون فيه أخطاء، ولكن ليس من 
تصحيح الخطــأ إيقاف القانون 
الذي يحتاجه البلد في كثير من 
المجــالات، نعم هنــاك انتقادات 
عليه لكن هل معنى هذا الانتقاد 
أن أسلط الحرب على قانون كنا 
في حاجة لــه؟! الحل في تعديل 
القانــون وليس في محاولة منع 
إصــداره، والله هذه فضيحة أن 
يرجع هذا القانون ويرد بعد أن 
يبــذل الجهد فيه مــن اقتراحات 

تقدم ولجان تدرس.
التعديل على القانون ســهل 
وليس مثــل الإصــدار، وأرفض 
رد أي قانون لأن به خللا، وعدم 
تعطيل أي قانون بسبب وجود 

خطأ.
هناك لجنة وضعتها الحكومة 
تحل محل المجلس البلدي، وهذا 
موضــوع خطير جــدا، لا نتعمد 
الخطأ لكن يجــب علينا مواكبة 
العصــر وتمكــن المواطــن مــن 
المعلومة ومحاربة أوجه الفساد.

٭ صالح عاشور: الحكومة لديها 
نظريات مستقبلية ممتازة ومنها 
خطة الكويت 2035، وهذا شيء 
جيــد وأي خطــة اســتراتيجية 
مســتقبلية يجــب أن يواكبهــا 
مجموعة من القوانين لكي تواكب 

الخطة.
الحكومة تريد جذب رؤوس 
الأمــوال وتحويل الكويت مركزا 
ماليا ولكن اذا لم تعدل أو تطور 
مجموعة من القوانين فلن تتحقق 
هذه الرؤية ومنها السجل التجاري 
فقد صدر عام 1959 ومازال بعض 
أحكامه وعقوباته بالروبية ولابد 

من تعديله.
وهنــاك تعريــف واضح لمن 
هو التاجــر بحيث من الممكن أن 
تقاضيــه، وفي الســابق لم يكن 
هنــاك تعريف واضــح للتاجر، 
بحيث تستطيع أن تقول إن هذا 
الشخص تاجر، وبالتالي تتعامل 

معه بمفهوم التاجر.
المشكلة الأزلية أنه بعد قانون 
المستثمر الأجنبي لابد من تعديل 
موضــوع التضمــن، فهناك من 
يستخرج رخصا تجارية ويعطها 
أو يضمنها لغير كويتي ومن هنا 
تبدأ المشاكل ويفاجأ أن الكويتي 
مدين للبنــوك بمئات الآلاف من 
الدنانير، والقانون الجديد عالج 
هذه القضية، وهناك فترة سماح 

سنة لتعديل الأوضاع الحالية.
ويعطي الحق للاستعلام عن 
الشركات إلكترونيا لكي يتعامل 

الرئيس الغانم والحميدي السبيعي وصلاح خورشيد وخالد الشطي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه عيسى الكندري وأنس الصالح ونايف المرداس ومبارك الحريص ويوسف الفضالة

أعمالا متناهية الصغر ولا ترقى 
الى أن  نقول عنها »حرفة له« لابد 
أن نقف عند هذه العبارة فنلغيها 
أو نفســرها بالمذكرة التفسيرية 
حتى لا تكون عائقا في المستقبل.
وكلمة تاجــر وتعريفها أتى 
فيما يمــارس حرفته والســوق 
مختلف الســلع، فكيــف تعرف 

التاجر هو من يزاول حرفته؟

القانون بهذه الطريقة.
القانون يمثل إحدى المشاكل 
التــي يواجهها المجتمع التجاري 
والاقتصــادي، وهناك ملاحظات 
على القانــون في المــادة الأولى 
نجد أنه في تعريف التاجر »أنه 
حائز الأهلية الواجبة واتخذ هذه 
الأعمال حرفة له«، فطبيعة العمل 
التجاري اختلفــت حتى وجدنا 

لمن يعطي بيانات غير صحيحة 
واتفقنا على إلغاء الســجن على 
التاجــر الــذي يعطــي بيانــات 
مغلوطــة واكتفينــا بالغرامــات 

المالية.
٭ محمــد الــدلال: نشــكر وزير 
التجارة على تقديم هذا القانون 
والحرص على تطويره، ونشكر 
أعضاء اللجنة المالية على خروج 

يعطي الحــق للوزيــر المختص 
أن يكون هناك ســجل إلكتروني 
بالإضافة الى اليدوي، وهذا يسرع 
فــي عمليــة التســجيل وإخراج 
الرخــص التجاريــة وهــي مــن 
باب مواكبة العصر، والشفافية 
والرؤية الاقتصادية المستقبلية 

ويُحسن بيئة الأعمال.
كانــت هناك عقوبات ســجن 

معها أو يشتري أسهمها، فالقانون 
أعطى الشخص الحق في الاستعلام 
عن هدية ورأسمال وكيفية عمل 
الشركة ما عدا الإفلاس في المادة 16 
أو أحكام الحجر والأمور الخاصة 
بالفــرد التاجر وهذا ميزة جيدة 

في القانون.
أضــف الــى ذلك أن الســجل 
التجاري كان يدويــا، والقانون 

الغانم خلال استقباله وفد جمعية مراقبة الأداء البرلماني

رئيس مجلس الأمة مستقبلا الخبير الألماني العالمي في مكافحة الفساد البروفيسور جوهان غراف لامسدورف

ملتقى المثقفين المقدسي يكرمّ الغانم لمواقفه تجاه فلسطين
رئيس مجلس الأمة وصل إلى القاهرة للمشاركة بأعمال الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ٢٧

المثقفــن  كــرم ملتقــى 
المقدسي امس رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم باعتباره 
شــخصية العام فــي 2018 
لمواقفــه الداعمــة للشــعب 
الفلسطيني وحقوقه العادلة.
وتســلم مندوب جمعية 
الهــال الأحمر الكويتي في 
فلسطين رضا خضر التكريم 
الخــاص بالغــانم مــن عدد 
من المثقفين والشــخصيات 
الفلسطينية ومنهم رئيس 
الملتقــى طــال أبوعفيفــة 
ونائــب محافــظ محافظــة 
القــدس عبــدالله صيــام 

والشيخ عكرمة صبري.
وقــال أبــو عفيفــة فــي 
تصريح لـ »كونا«: »اخترنا 
الغانم شخصية العام 2018 
لمواقفــه الداعمــة للشــعب 
الفلســطيني خاصة موقفه 
في اجتماع الاتحاد البرلماني 
الدولي الذي عقد في روسيا 
عندما طرد رئيس الكنيست 
الإســرائيلي نحمان شــاي 

والوفد المرافق له«.
وأضــاف أبوعفيفــة ان 
»الغــانم بــرز علــى جميع 
الفلســطينية  الســاحات 
والعربيــة والدوليــة مــن 
خلال موقفه المؤيد للقضية 
الفلســطينية فــي المؤتمر 
عندما طرد الوفد الإسرائيلي 
بسبب جرائم الاحتلال بحق 

الشعب الفلسطيني«.
وأوضح ان »تكريم الغانم 
تكريم للكويت لوقوفها الدائم 
بجانب الشعب الفلسطيني 
منــذ خمســينيات )القــرن 

الماضي( وحتى اليوم«.
من جانبه، أعرب صيام 
خــال حفــل التكــريم عن 
الغانم  اعتــزازه »بموقــف 
الــذي ينم عن صدق الوفاء 
للقــدس وصــدق التواصل 
مع مدينة القدس والقضية 
معربــا  الفلســطينية«، 
عــن شــكره للكويــت على 
مواقفهــا الداعمــة للقضية 

الفلسطينية.
يذكر ان تكريم الغانم جاء 
ضمن الدورة الـ 11 لمهرجان 

الغانم والقصبي وعلام الكندري والسفير احمد البكر والسفير محمد الذويخ الرئيس الغانم ود.عبدالهادي القصبي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي

»زهرة المدائن للإبداع الثقافي 
من أجل القدس« الذي يكرم 
المبدعــن من أجــل القدس 
من كتــاب وأدبــاء وفنانين 
وسياســيين  وأكاديميــن 

ويختار شخصية العام.
مــن جانب آخــر، وصل 
رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغــانم والوفــد البرلمانــي 
المرافــق لــه إلــى العاصمة 
امــس  القاهــرة  المصريــة 
للمشاركة في أعمال المؤتمر 
الـــ ٢٧ للاتحــاد البرلمانــي 
العربي الذي انطلقت أعماله 
امس وتستمر حتى اليوم.

وكان في استقبال الغانم 
لدى وصوله عضو مجلس 

النواب المصري د.عبدالهادي 
القصبــي ومندوب الكويت 
الدائــم لدى جامعــة الدول 
العربية السفير احمد البكر.

ومن المقرر أن يلقي الغانم 
كلمة وفد الكويت أمام المؤتمر 
الذي يناقش الوضع العربي 
الراهن إضافة الى مشاركته 
التشــاوري  بالاجتمــاع 
لرؤساء البرلمانات والمجالس 

والوفود.
الوفــد  يشــارك  كمــا 
الكويتــي بالــدورة الـــ ٢٣ 
التنفيذيــة للاتحاد  للجنة 
اللجــان  واجتــماعـــــات 
الدائمة المتعلقة بالشــؤون 
والعلاقــات  السياســية 

البرلمانية والشؤون المالية 
والاقتصادية وشؤون المرأة 

والطفولة.
ويضــم الوفد المشــارك 
إضافة للغــانم كلا من أمين 
سر الشعبة البرلمانية النائب 
د.عودة الرويعي وعضوي 
الشــعبة النائبين الحميدي 
الســبيعي وعلي الدقباسي 
وأمين عام مجلس الأمة علام 

الكندري.
من جانب آخر، اســتقبل 
الرئيس الغانم بمكتبه امس 
الكويتية  رئيس الجمعيــة 
لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني 
الشــليمي وأعضاء  ناصــر 
الجمعية وذلك بمناسبة قرار 

إشهارها رسميا.
من جهة ثانية، استقبل 
رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم بمكتبه امس الخبير 
الألماني العالمي في مكافحة 
الفســاد ومختــرع مؤشــر 
مــدركات الفســاد العالمــي 
البروفيسور جوهان غراف 
لامسدورف، وذلك بمناسبة 

زيارته للبلاد.
وبعث رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم امس ببرقية 
تهنئة إلــى رئيس المجلس 
الوطنــي فــي جمهوريــة 
الســنغال مصطفى نياس، 
وذلك بمناسبة العيد الوطني 

لبلده.



مجلس الأمة
الخميس ٥ ابريل ٢٠١٨

PDF 31لمشاهدة الصفحة

نايف المرداس ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش

خورشيد: 
القانون اعتمد 
مبدأ الشفافية 

والإلكترونية في 
المعاملات التجارية

الصالح: القانون 
يستكمل المنظومة 
الجيدة في العمل 

التجاري

الروضان: أصدرنا 
10260 ترخيصاً 

لشركات أشخاص 
من أصل 33554 

طلباً

الدقباسي: 
المجلس يصدر 
تشريعات كثيرة 

لكن المشكلة في 
إدارة الحكومة 

لتنفيذها

الفضالة: لا بد من 
إعادة عقوبة الحبس 

في القانون لردع 
التاجر المخالف

الحجرف: نحتاج 
إلى تعديل كثير من 

التشريعات منها 
التأمينات والإفلاس

العمل من خلال الهاتف المحمول أو 
الحاسب الآلي، تستطيع التعرف 
علــى مــا لديــك وعليــك، اعرف 
معلومات عن الشــركة فيما عدا 
المعلومات المحظورة مثل الأحكام 
وهذا يعطي نوعا من المتانة بعيدا 

عن البيروقراطية.
وكذلــك التعديــات تعالــج 
قضية التضمــن وبيع الرخص 
التجاريــة والقانون بشــكل عام 
يشكل منظومة جيدة في العمل 

التجاري.
٭ صفاء الهاشــم )نقطة نظام(: 
ليــس لدي مشــكلة فــي تعديل 
القوانــن القديمــة، لكــن »خــل 
الحكومة تحط في عينها حصوة 
ملح«، »الحكومــة حطت الحبل 
وحطته على رقاب مكاتب الخدم«، 
لكــن تعــرف الحكومــة أنه يوم 
يأتي مكتــب ويخالــف فالوزير 
يســحب التراخيص فأبي جدية 

من الحكومة.
أي مواطن الحين يقدر يستقدم 
مباشرة الخدم وتأكدي يا حكومة 
أنك يوم ما تشتغلي احنا وراكم.
٭ أحمــد الفضــل: 58 عاما مرت 
على القانون، وأول ما صرت نائبا 
أرسلت كتابا للجمعية الاقتصادية 
بحصر عــدد القوانــن القديمة، 
فأمامنــا قانــون التأمين وحماية 
الأقليــات وتبــادل المعلومــات، 
وأخشــى على هــذه القوانين من 
الضياع فــي تكليفــات المجلس 
فأقتــرح بالتعــاون بــن رئيس 
لجنة المالية وتحسين بيئة الأعمال 
أن يوزعــوا هذه القوانين بينهما 
لتقاســم المهام ونقرهم في دور 

الانعقاد الحالي.
والقانون بدون لائحة تنفيذية 
حاسمة فلا جدوى منه وأصدرنا 
9 قوانــن ولــم تصــدر لوائحها 
التنفيذية سجل تجاري مضبوط 
وبلدية »مبنشرة« ما ينفع العملية 

تكاملية وترابطية.
ومواد شطب السجن ولكن ماذا 
عن الاحتكار وجرأة مكاتب الخدم 
الوقحــة بأن يتحــدى المواطنين 
والشــعب والنــواب والحكومة، 
فيجب أن يتضمن شطب ترخيص 
وليــس ســحبا، كل مــن يحاول 

احتكار أي خدمة أو أي منفعة.
رمضان على الأبواب، وغرقنا 
في شبر ماي في موضوع الخدم، 
فيجب أن يكون العمل مشتركا، 
أقترح تشكيل لجنة من الشؤون 
وممثل مــن »الــدرة« والداخلية 
والخارجيــة يعدون نســخا من 
الاتفاقيات مع الهند وســريلانكا 
لإغــراق الســوق بالخــدم حتى 

تنخفض الأسعار.
يــا الشــيخ ناصــر مشــكلة 
الخدم تنحل أول وبعدين نتكلم 
عــن موضوع الجــزر، فلا يمكن 
أن نتحــدث عن مشــاريع كبيرة 
ونحن لم نعالج مشكلة صغيرة 
ولازلنا نغرق في مشكلة الخدم 
وأزمة البصل، ويجب أن نعرف 
مــا العقوبــات التــي يتضمنهــا 
القانون لمنع خلق سوق سوداء 
في الكويت، ويجب شطب السجل 
التجاري لكل من يمارس الاحتكار.

٭ خالد الروضان )وزير التجارة(: 
عندما تكلمت عن تأسيس مركز 
الكويت للأعمال خلال 3 أيام لكن 
الأيــام زادت لأن عــدد المتقدمين 
لــم يكــن  للرخــص تضاعــف، 
هنــاك الرخص المتنقلــة، فهناك 
33554 طلبــا أصدرنــا  10260 
شركة أشــخاص، 7432 رخصة 
وطبيعة المركز هو كذلك، نتكلم 
عن رقــم تضاعف لثــاث مرات 
وتمــت معالجة الأمــر باختصار 
الوقــت، أصدرنــا قــرار العمالة 
أمس، وهناك تحركات  من وزير 

القانون يتضمن تجريما لموضوع 
التضمين حماية للاقتصاد الوطني، 
وواجــب الحكومة الحرص على 
توطين الاقتصاد وإعادة استثمار 
الأمــوال داخل الوطــن، 18 مليار 
دينــار خرجت خلال 5 ســنوات 
ونحــن في المرتبة الســابعة من 
حيــث التحويــات، ولا أقصــد 
تحويــات الوافديــن، بــل هناك 
مناقصــات تذهب الى سويســرا 
وقيمتهــا 25 مليونا وهي عبارة 

عن أرباح استثمارات.
القانون هدفه توطين الأموال 
والأرباح داخل الكويت، واقترحت 
التعاونية  اســتبعاد الجمعيات 
من هذا القانون حرصا منا على 
الابتعاد عن العمل التعاوني من 
السجل التجاري حتى لا نفتح أي 
باب لخصخصة العمل التعاوني.

٭ يوسف الفضالة: هناك مجموعة 
كبيــرة من القوانــن عفى عليها 
الدهر منها السجل التجاري، هذا 
التحديث يجب ألا يكون فقط على 
قوانين التجارة، بل على كل قوانين 
الدولة التي تحتاج الى تطوير.

رأت اللجنــة إلغــاء عقوبــة 
الحبس، ولكن في اعتقادي لابد 
أن ترجع عقوبة الحبس، اذا ألغينا 
الحبس فهل الغرامة قادرة على 
ردع المتاجريــن بأمــوال البلــد؟ 
هناك كميــة كبيرة من المحتالين 
والنصابين، فيجــب إرجاع هذه 
العقوبة حتى تكون رادعا بسيطا، 
وإن كانــت هنــاك نيــة لمخالفة 
القانون فلتستخدم النيابة العامة 

عقوبة الحبس.
فلنوافق على القانون كمداولة 
أولى ومن ثم نعالج ملاحظاتنا، 
ولكن في العموم هذا السلوك جيد 

في تطوير القوانين.
ويجب أن يكون هناك عنوان 
معتمد للشركات والتجار وموقع 
معتمد للشــركة حتى تقام ضده 
الشكوى، لأن هناك برامج تواصل 

لا يستخدمها أحد.
٭ ريــاض العدســاني: المــادة 3 
والمــادة 7 للتنظيم فــي العملية 
التجاريــة، هنــاك تاجــر عفيف 
وتاجــر حكومــي وتاجر نصاب 
وليس كل تاجــر تاجر، والرابع 
هو من يعتمــد على التأجير من 
البابطــن وهناك مــن ترضيات 

ومحسوبيات.
عندمــا ترفع الحكومة مركزا 
ماليــا وتجاريا فكان يتعين على 
منع الاحتكار وتعارض المصالح، 
فهنــاك مخالفــات في الشــويخ 
الصناعية والجهــراء الصناعية 
فكلها تأجير من الباطن، والمتضرر 
هم الشــباب، التاجــر يؤجر من 
الباطن للوافد، ويفترض تعديل 
المنظومة التجارية بأكملها، وفي 
البورصة عندما أتت الطفرة في 
البورصة وهناك شركات ورقية 
تأسســت حتى انكشف الوضع 
والمتضرر هم صغار المستثمرين.

نرى محاباة وتنفيعا.
هناك غرفة التجارة بها عضو 
فــي أكثر من مؤسســة حكومية 
مثــل التأمينــات والموانئ وبنك 
الكويت المركزي وهيئة الصناعة، 
فلا يجوز شــخص يملك أراضي 
صناعيــة وبنفس الوقت هو في 
مجلــس إدارة هيئــة الصناعة، 
وغرفة التجارة تتقاضى الرسوم 
من الشــركات، ونريد أن نعرف 
مــا الخدمات التي تقدمها الغرفة 
مقابــل هذه الرســوم، ويجب أن 
يتم الفصل بين التاجر الشريف 
وغير الشــريف، وفي الصندوق 
الاستثماري لمؤسسة الموانئ بقيمة 
200 مليون دينــار هناك تلاعب 
ويتم العمل على إيجاد تســوية 
مع المتلاعبين، ويجب أن يحالوا 

خليل الصالح وسعدون حمادالشيخ ناصر صباح الأحمد

الشيخ ناصر صباح الأحمد وصفاء الهاشم وصلاح خورشيد

الى النيابة العامة وإلا فسيكون 
موعدنا على المنصة.

٭ صلاح خورشيد: أشكر وزير 
التجــارة على تحديــث القوانين 
القديمة، وكذلــك أعضاء اللجنة 

»السايت« على السجل التجاري 
سواء من الحاســب الآلي أو عن 
طريق السرية، وارتأت اللجنة أن 

يكون وفق مبدأ الشفافية.
60 سنة مضت على القانون 

المالية والمكتب الفني، هذا التعديل 
له أهداف ســامية لا يشــعر بها 
الآن، يكفي أنــه أقر بعض المواد 
مثــل الســجل الالكتروني ومبدأ 
الشفافية، وإمكانية الدخول على 

منــذ الروبيــة، فنحــن في أمس 
الحاجة لإقرار هذا القانون، ويجب 
الموافقة عليه في المداولتين وليس 
مداولة أخــرى لأن هناك قوانين 
أخــرى، الأخت صفاء اســتلمت 

رئاسة فرعية فنية لتعديل قانون 
التأمينات.

٭ خليل الصالح: منذ 50 سنة وبه 
23 مادة تمت إضافتها وتعديلها 
منها السجل الالكتروني لتسريع 

م.حسام الرومي أثناء الجلسة

د.عبدالكريم الكندري وخالد الروضان وبخيت الرشيدي

صفاء الهاشم وأحمد الفضل وصلاح خورشيد

محمد الدلال

د.عادل الدمخي

د.خليل عبدالله وعلي الدقباسي

سعدون حماد

المجلس يقُرّ المداولة الأولى لقانون السجل التجاري

محمد هايف وبخيت الرشيدي وخالد الروضان

ع عصر الروبية وندخل العصر الإلكتروني الروضان: بإقرار »السجل التجاري« سنودِّ
أكد وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان أن تحديث القوانين الحالية 
سيساهم بشكل كبير في تطوير العمل 

التجاري في الكويت بشكل عام.
الروضــان فــي تصريــح  وقــال 
للصحافيــن بمجلس الأمــة إنه بعد 
إقرار مشروع القانون الخاص بالسجل 

التجاري نكون قد ودعنا عصر الروبية، 
مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تحديث 

كل القوانين الموجودة.
وبين أن من بين القوانين الموجودة 
في اللجنة الماليــة البرلمانية قانوني 

التأمين وتبادل المعلومات.
وأضــاف أن »التجــارة« ودعــت 

عصر الدفاتر ودخلت عصر الســجل 
الإلكتروني وستكون المعلومات متاحة 
للكل، وفيها شفافية ووضوح، مبينا 
أنه ستتاح للمهتمين المعلومات الكاملة 
التي يحتاجونها عن الشركات وتتضمن 
المركزين القانوني والتجاري للشركات 
ومــن يملكهــا ســواء فــي المعاملات 

التجارية أو أي معاملات أخرى.
وردا على سؤال عن دعم أصحاب 
رخص الأعمال المنزلية، أوضح الروضان 
أن هيئة القوى العاملة هي المسؤولة 
عن هذا الموضوع، وقد وعدت بدورها 
بإرســال تقرير بهــذا الخصوص إلى 
لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية.
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مبارك الحجرف وعبدالله فهاد ود.حمود الخضير وأسامة الشاهين

سعد الخنفور وسعود الشويعر وخالد الشطي

صلاح خورشيد وصفاء الهاشم

مبارك الحريص

خليل الصالح وأنس الصالح

شعيب المويزري

د.عبدالكريم الكندري

د.خليل عبدالله

رياض العدساني

النائب الأول لرئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجلسة المقبلة

التجــارة: بالنســبة  ٭ وزيــر 
العقاريــة فاصدرنا  للمعــارض 
لائحة تنظيم المعارض العقارية 
وشكلنا لجنة ادخلنا فيها وزارة 
الخارجية ولا يوضع اي معرض 
الا ان يكون صاحب العقار موجودا 
لان هذا الموضوع يتعلق بأكثر من 
وزارة فشملت اللجنة ممثلين من 

اكثر من وزارة.
٭ خليل عبدالله: الرئيس نريد 
التصويت على الخطاب الأميري.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة 
ربع ساعة للصلاة.

الغــانم: تســتأنف  ٭ مــرزوق 
الجلسة.

انوه ان قانون السجل التجاري 
لم ينته مداولتين والمادة 104 »الا 
اذا حصل علــى اغلبية الاعضاء 

الذين يتألف منهم المجلس«.

الخطاب الأميري
٭ خليل أبــل: اقترح التصويت 

على التقرير من دون مناقشة.

٭ أحمد الفضل: لا هناك ملاحظات 
واود التعليق.

٭ مــرزوق الغــانم: اذا ســكرت 
النقاش ســنبدأ في برنامج عمل 

الحكومة وهذا سيأخذ وقتا.
٭ صــاح خورشــيد: ندخل في 
برنامج عمل الحكومة والجلسة 

القادمة نرد على البرنامج.

الداخلية لفتح الرخص، وهناك 
وفود ســتذهب مع شركة الدرة 
لتسهيل أعمالها والأسبوع القادم 
ســنصدر توضيحات لإجراءات 

الحكومة.
٭ علي الدقباســي: هذا القانون 
به شفافية واستخدام للإنترنت، 
والسجل التجاري متصل بقضايا 
كل ترخيــص يمــارس بالكويت 
ويتصــل بالوعــود الحكوميــة، 
الناس تراقب المشهد بشكل جيد 
وتتمنــى رؤية تحــول مختلف 
بالفعل، وهناك دول تبني جزرا 
صناعيــة أو تدفن البحر ليكون 
هناك مســاحة أكبر، نحن حبانا 
الله بـ 7 جزر »شول« ولم نُحسن 
استخدامها، هناك جاليات تسيطر 
على أســواق بأكملهــا، اذا كانت 
المشكلة في مجلس الأمة فسنصدر 
تشــريعات لكن القوانين وحدها 
لا تحل المشــكلة، بل نحتاج الى 

إدارة فاعلة.

الكويت بحاجة الى ادارة رشيدة 
يقضى فيها على الروتين

الحكومة بوجود النائب الأول 
صاحب الفكــر الاقتصادي جعل 
الناس متفائلة بها وانا لا أجامل 
أحدا، نحن نعمل جميعا نحو هدف 
واحد وهو الله ثم الكويت، لكن 
للاسف هذه قناعتي نحن ننفخ في 
جربة مقطوعة، آن الأوان للعمل 
والعطاء الحقيقي فالكويت اليوم 
بحاجة الى عطاء وعمل حقيقي.

٭ مبــارك الحجــرف: القانــون 
يحســب للمجلــس اذا اقر وهو 
قانون صــدر في عــام 1959 مع 
حفنة مــن القوانين التي صدرت 
في ذلك الوقت واساس الاقتصاد 
الكويتي التجارة حتى قبل النفط، 
القانــون لتعديــل أمر أساســي 
وهو السجل الالكتروني وكذلك 
تخفيف عقوبة الحبس والعقوبات 
المالية اثرهــا اكثر من العقوبات 
التــي تقيــد الحريــات واتحدى 
الوزارة اذا تســتطيع السيطرة 
على تضمين الرخص لان اكبرها 
وأسمنها يضمن الرخص ونحتاج 
لتعديل الكثير من القوانين ومنها 
قانون الافلاس وكذلك الصناعة 
وكذلك قانون التأمين ليكون البلد 
مهيأ ليصبح بلدا تجاريا ومركزا 

اقتصاديا.
٭ مبــارك الحريــص: نشــيد 
بالاســاتذة فــي كليــة الحقــوق 
وهم من قاموا على هذا التعديل 
والقانــون وهي خطوة بالاتجاه 
الصحيح وتطوير العمل التجاري 
وجعله عمــا الكترونيا من اهم 
التعديــات ولابد مــن التطبيق 
الســليم لهذا الأمــر وأحب أذكر 
الوزير بمشاكل حصلت مع الكثير 
ومنهم سعد شرار الختلان الذي 
يهدد بسحب منشأته الصناعية 

ونتمنى حسم هذا الأمر.
٭ خالد الروضان: اللجنة المالية 
في مجلس الأمة لديها الكثير من 
المسودات لقانون الافلاس والتأمين 
ولدينا كذلك فــي الفترة القادمة 
ســوف نشــهر جمعيــة حماية 
المســتهلك وان شــاء الله نحول 

الكويت لمركز مالي وتجاري.
٭ صالح عاشــور: هناك تعديل 
مــن النائــب محمد الــدلال على 
المــادة العاشــرة باضافــة بند 9 
وهو كالتالي »الاحكام الصادرة 
بشأن الحراسة القضائية« وهي 
اضافة مهمة ونوافق كلجنة على 
هذه الإضافة بمعنى ان الحراسة 
القضائيــة لم تكن مشــمولة في 
الاحــكام ووافــق المجلــس على 

التعديل.
وجرى التصويت نداء بالاسم 
علــى المداولــة الأولــى للســجل 
التجاري، وجاءت النتيجة كالتالي:

الحضور 41 موافقة 41
موافقة على المداولة الأولى.

٭ عبــدالله الرومــي: ليــس من 
الحكمــة التصويت على المداولة 

الثانية حتى لا نقع في خطأ.
٭ صلاح خورشيد: أقدر تخوف 
الزملاء على اقرار المداولتين لكن 
أؤكــد ان القانون تمت دراســته 
بعناية وأؤكد ان الاضافات لاعضاء 
المجلــس اخــذت بعــن الاعتبار 
فأتمنى اقراره لما له من الأهمية.

٭ خالد الشطي: أضم صوتي الى 
صوت الاخ الرومي فالمسألة غاية 
في الأهمية والاستعجال ليس في 
محلــه، المفترض ان نعطي دورا 
للجهــات الاخرى والــرأي العام 
والاســتماع اليهم والــى آرائهم، 
أقتــرح ان يأخذ المــدة القانونية 
في المداولتين. وتم اخذ رأي المجلس 

في اجراء المداولة الثانية،
39 مــن 45 موافقــة علــى 

التصويت.
وجرى التصويت نداء بالاسم 
علــى المداولــة الثانيــة فكانــت 
النتيجــة كالتالي: الحضور 45، 

موافقة 43، عدم موافقة 2.
ووافق المجلس على المداولة 

الثانية ويحال الى الحكومة.
٭ وزير التجارة: أشــكر اللجنة 
الفنــي علــى  الماليــة ومكتبهــا 
جهودهــم وأشــكر الماليــة فــي 
مجلس الوزراء، وتودع الوزارة 
عصــر الروبية وتدخــل العصر 
الالكتروني، وسنوعدكم بتعديل 
كل القوانين القديمة لتحقيق رؤية 
صاحب السمو في تحويل الكويت 

لمركز مالي وتجاري.
٭ صالح عاشور: نشكر الوزارة 
علــى جهودها ونتمنــى ان ترى 

باقي القوانين النور.
٭ جمعان الحربش: القانون جيد 
وجهدك مقدر، ولكن بع العقارات 
الوهمية وهذه مسؤولية كبيرة 
عليك، وفي الدول الاخرى يفترض 
ان يكون هناك ملحقون تجاريون 

لحماية المواطنين.
٭ د.عبــدالله الكندري: نشــكر 
اللجنــة والوزيــر، ونطالبهــم 
بمزيد من التشــريعات الحديثة 
لان الأمر ســيصب في مؤشرات 
الكويت ونطالــب اللجنة المالية  
بالانتهاء من القوانين التي تصب 
في المصلحــة الاقتصادية وعلى 
رأســها قانــون غرفــة التجــارة 
والصناعة حتى نستكمل المنظومة 

التجارية الصحيحة.

ووافق المجلــس على تقرير 
لجنــة اعــداد الخطــاب الاميري 
تمهيدا لرفعه الى صاحب السمو.
٭ أحمد الفضل: كنت عضوا في 
لجنة الخطــاب الاميــري الدور 
السابق، ووضعنا طريقة معينة 
لعمل احصاء لجمع ردود النواب 
وحولناه من عملية رأي الى عملية 
رقميــة تحصي اكبــر المواضيع 
اهتماما، التقرير اتى على خمسة 
محاور منها التحديات الخارجية 
النظــام الاقتصــادي  وتطويــر 
وتصويب العمل البرلماني والازمة 

الخليجية.
المحــور الاول اكد على ماهية 
الاخطار الخارجية وانما الاخطار 
الداخلية اختزلها فقط في الفتنة 
الطائفية، ومن اهم تلك الامور ثقة 
المواطن ببلده وفي نظامه الحاكم، 
ونشــهد في هذه الايام في ادنى 
الترتيب في كل جداول المؤشرات 
وآخرها، جمعية الشفافية لا تعلم 
مصــادر معلوماتها مــن اين ولا 
نعلم هل هناك اشخاص من ذوي 
الخبرة الذين زودوهم بالمعلومات 
ومــا نــدري اي اوزان اخذت في 
الاعتبار، هل حريــة التملك هي 
ذاتها ومقياسها اي امر آخر؟ هل 
نقارن الشيء المتماثل ام شيئين 
ليــس لهمــا علاقــة ببعضهمــا 

البعض؟
مــن  يخــرج  تقريــر  وكل 
الشــفافية يضعنا فــي الترتيب 
مســتاءة  والحكومــة  الاخيــر 
وتنتقد ولكن لا تتخذ اجراءات، 
نعم هناك فســاد، لكن فســادي 
يرقــى لأن اتذيــل الترتيــب ولا 
اعفي جمعية الشفافية في هدف 
التشكيك المستمر في النظام وفي 

مؤسسات الدولة.
٭ خليل عبدالله: شــكرا للنائب 
احمد الفضل، وما قمنا به في الدور 
السابق هو نفس الاسلوب الذي 

قمنا به في هذا الدور.
٭ احمد الفضل: المحور الخاص 
عن حرية الرأي وسوء استخدام 
التواصل الاجتماعي، ففي فرنسا 
اصدر الرئيس قرارا بالافصاح عن 
هوية كل من يســتخدم وســائل 
التواصل الاجتماعي، اي شخص 
يستخدم هذه الوسائل يبين من 
هو حتى يكون مسؤولا عما يقول، 
الشائعات تنتشر بسرعة، يجب 
ان يوضع قانون صارم لمستخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي كلهم.

الخطر جاثم على جميع الدول، 
واقترح ان نعكف على قانون ينظم 
هــذا العمل، اتمنى ان يتبنى هذا 

الموضوع مجموعة من النواب.
٭ عبدالكريم الكندري: استوقفتني 
فقرة فــي الصفحة 7 ان المجلس 
اللجــان  يتيــح تطويــر عمــل 
ويخضع السلوك البرلماني لقواعد 

المسؤولية والحوكمة.
هذه الجلسة اتمنى ألا يكون 
المقصــود بهــا محاولــة تنقيــح 
الدستور لتقييد الادوات الرقابية 
وخصوصا اداة الاستجواب، لأننا 
سمعنا باقتراحات بإنشاء لجنة 
اولوية تسمى فرص الاستجواب، 
وهــذا حرمــان النائب مــن اهم 

٭ جمعان الحربش: أؤيد اقتراح 
د.خليل لنبدأ في برنامج الحكومة.
٭ أحمد الفضل: هناك ملاحظات 
على ما كتب في التقرير وبالامكان 

تقديم بند البرنامج.
٭ مرزوق الغانم: الجلسة القادمة 
نبدأ في برنامــج عمل الحكومة 
ونصوت على الخطاب الاميري.

صالح عاشور على منصة المقرر أثناء مناقشة قانون السجل التجاري

عمر الطبطبائي يشيد بقرار وزارة التجارة وضع سقف لأسعار استقدام العمالة المنزلية
أثـنـى الـنائـب عــمر الطبطبائي على قرار 
وزارة التجارة بشأن تحديد سقف أعلى للعمالة 
المنزلية، وإتاحة حرية الاستقدام المباشر عن 

طريق وزارة الداخلية.
وقــال الطبطبائي، في تصريــح بالمركز 
الاعلامي في مجلس الأمة، »لقد حددت ثلاث 
وزارات مسؤولة عن موضوع استقدام العمالة 

وهي الخارجية، والداخلية، والشؤون«.
وأشــاد فــي هذا الصــدد بتعــاون وزارة 
الشــؤون خاصــة بعد حلها الاتحاد بســبب 
مخالفاته ثم جلسنا مع مسؤولين في شركة 
الدرة ووزارتــي الداخلية والخارجية حيث 
تم تشكيل لجنة ثلاثية تم فيها الاتفاق على 

نقاط عدة لإنجاح الشركة.

واعتبــر الطبطبائــي ان اســعار العمالة 
المنزليــة مبالــغ فيها بدرجة كبيــرة بحيث 
وصلت الى مــا يقارب 1500 دينار، مشــيرا 
الى ان هناك مافيا لمكاتب الخدم، بفضل رب 

العالمين، حققنا انتصارا عليها.
وبين ان من يرغب في جلب العمالة لديه 
طريقان إمــا عن طريق تقــديم المعاملة لأي 

مكتب خدم ويجلبها له بما يقارب 300 دينار 
او يراجع قسم استقدام العمالة المنزلية في 
وزارة الداخلية وتتعاقد معه بشــكل مباشر 

بالسعر الذي يتفق عليه.
وقــال الطبطبائــي اننا نعمــل مع وزارة 
الداخلية لتوفير قســم للمواطن لاســتقدام 
العمالــة فيه، بالاضافة الى وجود نية لفتح 

خطــوط جديدة مع بعض الدول لاســتقدام 
عمالتهم.

وأكد الطبطبائي ان ما حصل انجاز لنواب 
مجلس الامة في تخفيف الضغط على كاهل 
المواطن الكويتي في مسألة العمالة، مطالبا 
وزارتي الخارجيــة والداخلية بالمضي قدما 

في هذه المواضيع المهمة.
عمر الطبطبائي
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خالد الروضان

أسامة الشاهين ونايف المرداس

التجار والفساد ولدينا  مسلخ 
الظهر الوحيد الذي رفع الأسعار 
واليوم الأسعار راح تزيد حتى 
قبل رمضان وقرار وزير التجارة 
إغلاق المسلخ فقط 3 أيام وكل 
يوم هناك تعيين غير مستحق 
لقيادات بالبراشوت وهذا نوع 

من الفساد.
٭ خليل عبدالله )مقرر(: تصويب 
العمل البرلماني ونســبة النواب 
ومن تطرق لــه 72% من إجمالي 
المتحدثين من النواب لذلك ذكرناه 
ودون المســاس بالصلاحيــات 
الدستورية وعدم المساس بالأدوات 
الرقابية والشفافية وللتعاون في 

نطاق الدستور.
الرئيس: ترفع الجلســة الى 

يوم 17 أبريل التاسعة صباحا.

طويل بخدمة البلد.
٭ سعدون حماد: الخطاب الأميري 
ناقشــناه وتحدثنــا بالموضوع 
ويجــب أن يكــون الحديــث عن 

التقرير.
٭ رياض العدساني: التنافسية في 
أوطى المرتبات في كل القطاعات 
تؤكد وجود الفساد بالكويت وما 

عاد فقط في مدركات الفساد.
٭ حمدان العازمي: لا أقعد في 
جلسة إلا ونتحدث عن الفساد 
والسؤال الذي يطرح نفسه متى 
نقدر نحد من الفســاد أو نقلل 
منــه ويفترض الجهــود للحد 
من الفساد وما شفنا أي فاسد 
تمت محاسبته وحتى الأجنبي 
اليوم تجرأ حتى بتجارة الإقامات 
ومشاريع معطلة بسبب اختلاف 

الادوات الرقابية للنائب بالالتفاف 
على النص، بحيث يصبح النائب 
تحت رحمة تشــكيل اللجنة من 
حيث تدخل الحكومة في تشكيل 
اللجنة، وهــذه مخالفة صريحة 
للمادة التي اعطت الحق للنائب 
تقديم الاستجواب، وهذا تكريس 
لســابقة شــطب الاســتجواب، 
وســنتصدى لذلك ولن نســمح 

أبدا بالمساس بأدواتنا الرقابية.
تصويــب العمــل البرلمانــي 
يتبنــى فكــرة مراجعة نصوص 
الدستور وتعديل النظام البرلماني، 
ولكــن ان نصيغ فكــرة التعديل 
بالتطوير فهذا مرفوض، ولابد ان 
نفتح المراجعة والحديث الكامل 

عن تطوير الاداة البرلمانية.
امــا انشــاء لجــان لتقويض 
ادوات النائب فهذا نسف للدستور 
وخصوصا المادة 100 من الدستور.

٭ جمعان الحربش: المحور الاول 
فيه ملف الجناسي وكانت هناك 
توجيهــات من صاحب الســمو 
بحــل هــذا الملــف، وبعــد عودة 
جنســية عبدالله البرغش فأين 
هي اللجنة وما عملها الآن؟ فاذا 
توقفت فجأة فهذا يحمل الحكومة 
ورئيسها مسؤولية اعادة الحقوق 
لاصحابها. بلد به مؤسسات رقابية 
يتفوق في الفســاد وعلى بلد لا 

توجد به اي مؤسسة رقابية.
ان كان البرلمــان جــزءا مــن 
الفســاد، وقضايــا تلقــي اموال 
وايداعــات لنواب تحفــظ، فهنا 
البلد الذي فيه برلمان أســوأ من 

البلد الذي لا يوجد به برلمان.
الرئيس الأميركي الذي يتلاعب 
بالعالم يتلاعب فيه الداخل بسبب 
حملته الانتخابية، محاربة الفساد 
ليست تنظيرا بل محاسبة للقطط 
الســمان، أما المحاكمــات فتكون 
فقــط للمعارضــة ومحســوبي 
الحكومة يتمتعون بالحرية هذا 

ما سنتصدى له.
الــى مرحلــة  الأمــر وصــل 
الإسفاف، لماذا الحسابات الوهمية 
التي تهاجم الحكومة ليتم التوصل 
اليها وتتم محاسبتها والحسابات 
التــي تهاجــم المعارضة لا يصل 

اليها أحد.
قضية تصويب العمل البرلماني 
فهو يصوب نفسه بنفسه، النواب 
هــم من يتخــذون قراراتهم فيما 
يتعلق بالاستجواب، لا يملك أي 
أحد وفق الدستور أن يصادر حق 

النواب في تقديم الاستجواب.
٭ رياض العدساني: يفترض ألا 
تكون هناك وصاية من الحكومة 
علــى المجلــس، المــادة 127 مــن 
الدستور، رئيس الوزراء يتولى 
الاشراف والتنسيق بين الوزارات، 
أما شــطب الاستجوابات فهذا ما 
ســنرفضه جملة وتفصيلا، من 
حق النائب أن يقدم الاستجواب 
متى شاء ولا يجوز انتزاع الرقابة 

من النواب.

خالد الروضان وأحمد الفضل

عبدالله فهاد وم.عادل الخرافي

خالد العتيبي وشعيب المويزري ونايف المرداس أثناء الجلسة

نايف المرداس ود.عادل الدمخي

جانب من جلسة أمس

يوسف الفضالة

أسامة الشاهين

عاشور: قانون السجل التجاري يعطي الحق للاستعلام عن الشركات إلكترونياً

د.جنان بوشهري

الشيخ ناصر صباح الأحمد وم.عادل الخرافي

صالح عاشور ود.عادل الدمخي

صفاء الهاشم

العوضي: نسبة الربح على استقدام العمالة المنزلية تحتاج إلى إعادة نظر
الأسرة والعمالة.

العوضــي مؤكــدا  وختــم 
أن ســقف الســعر الذي حدده 
القرار بـ 390 دينارا عند تقديم 
الكفيل جواز سفر العمالة لجهة 
الاستقدام و990 دينارا في حال 
الاستقدام الكامل عن طريق جهة 
الاستقدام مازال يحتاج إلى إعادة 
نظر ليتــم تقليص الفارق بما 
يرضــي الطرفين مــن أصحاب 
المكاتب وشركة العمالة من جهة 

ورب الأسرة من جهة أخرى.

كما أعرب العوضي عن أمله 
بأن تكــون فترة تجربة القرار 
والتي تم تحديدها بستة أشهر 
كفيلــة بوضــع النقــاط علــى 
الحــروف بخصــوص التكلفة 
والأربــاح ونوعيــة وجــودة 
الخدمــات المصاحبــة لعملية 
اســتقدام العمالة، آملا أن يتم 
اختيار العمالة المناسبة للكويت 
من خــال التأهيــل والتدريب 
للحد من المشاكل الكثيرة التي 
تنتــج عن العلاقة بين صاحب 

العرض ستتســع بشكل جيد 
مــع ثبــات قاعــدة الطلب مما 
يسمح بتخفيض الأرباح وخلق 
جو من التنافســية بين جهات 
الاستقدام على اختلافها، مشددا 
على ضرورة التدقيق في العمالة 
الاثيوبية الجديــدة وفحصها 
اجتماعيا ونفســيا بطريقة ما 
والابتعــاد عن الفئات العمرية 
التي قامت بجرائم في السابق 
وكانت السبب المباشر في حظر 

العمالة الاثيوبية حينها.

الطرف المســتقدم أكان شركة 
الدرة أو مكاتب العمالة المنزلية.

وأوضح العوضي أن الخروج 
بقرار معقول فــي هذه الفترة 
بالذات قبل قدوم شهر رمضان 
المبارك سينعكس بشكل إيجابي 
على واقع الاستقدام، خاصة مع 
رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية 
من قبل وزارة الداخلية وأجواء 
التفاهم بين الحكومة الكويتية 
والفلبــن بخصــوص العمالة 
الفلبينيــة، مبينــا أن قاعــدة 

مجلــس  عضــو  أشــاد 
الأمة الســابق كامــل العوضي 
بالتحركات السريعة التي قام 
بها وزير التجــارة والصناعة 
خالــد الروضــان بخصــوص 
تحديد سقف أســعار استقدام 
العمالة المنزلية بالتنسيق مع 
وزارة الخارجيــة التــي قدمت 
تصوراتها الواقعية بشأن تكلفة 
الاستقدام، آملا أن يتم تقليص 
الفارق بــن التكلفة الحقيقية 
كامل العوضيوالأربــاح التــي يحصل عليها 

20 نائباً يطالبون الحكومة
بتفعيل »تعارض المصالح« 
وإحياء قضية »الإيداعات«

أصدر 20 نائبا بيانا صحافيا لمطالبة الحكومة بتفعيل 
فوري لقانون تعارض المصالح وإحياء قضية الإيداعات 

المليونية وإعادة تقديم البلاغ مرة أخرى.
وأوضح البيان انه إذا كان هناك قصور تشريعي أدى 
إلــى عدم إمكانية تفعيل المســاءلة القانونية في قضية 
الإيداعــات فيجب علــى الحكومة المبادرة فــورا بطلب 
التعديلات اللازمة علــى القانون أو طلب إصدار قانون 

جديد لسد هذا القصور.
ونص البيان النيابي على ما يلي:

بســم الله الرحمــن الرحيم والحمــدلله رب العالمين 
والصلاة والســام على أشــرف الخلــق أجمعين وخاتم 
الأنبياء والمرســلين ســيدنا محمد وعلــى آله وأصحابه 

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 
أما بعد،،،

لقد عانــت الكويت بلدنا من أوجه متعددة للفســاد 
في عامة المرافق والمؤسســات ما لم تشــهد له نظير من 
قبل في تاريخها، فســاد شــاهده القاصي والداني لحق 
بسببه الضرر الكبير لسمعة الكويت المحلية والإقليمية 
والدولية، مما حمل ســمو الأميــر - حفظه الله - على 
إطلاق صيحة النذير بقوله: »الفساد اللي عندنا ما تشيله 
البعارين« هذا الفساد هوى ترتيب الكويت دركات وفق 

معايير مدركات الفساد.
بسبب ذلك كله وحيث إننا لا نلاحظ أي تحرك عملي 
جاد من قبل الحكومة لمحاولة علاج أسباب تفشي الفساد 
وتكريسه وعدم السعي للقضاء عليه والحد منه، فإننا 
نحن الموقعين أدناه أداء للأمانة التي حملنا إياها الشعب 
الكويتي، وإبراء للقسم الذي أقسمناه بالذود عن أموال 
الشعب ومصالحه، وتطبيقا لنصائح وتوجيهات سمو 
الأميــر - حفظــه الله - الذي ما تــرك محفلا إلا وحذر 
فيه من الفســاد موجها الجميع لمواجهته بقوة القانون 
نتوجه للحكومة طالبين منها بالتفعيل الفوري لقانون 
تعارض المصالح الذي أقر في المجلس والإسراع لنشره 

بالجريدة الرسمية.
وذلك من خلال إحياء قضية الإيداعات المليونية مرة 
أخرى، تلك الإيداعات التي أزكم عفن فســادها الأنوف، 
والتي تم حفظها ليس لعدم وجود جريمة ولكن بسبب 
القصور التشــريعي، أما وقد صدر القانون فيجب على 
الحكومة تفعيل القانون وإعادة تقديم البلاغ مرة أخرى، 
لتبرهن للشــعب الحــزم والعزم علــى التصدي لملفات 
الفســاد على جميع الأصعدة وبكل صوره دون محاباة 
أو مجاملة، وإن كان ثمة قصور تشــريعي لا يمكن معه 
تفعيل المســاءلة القانونية فــي قضية الإيداعات فيجب 
علــى الحكومة المبادرة فورا بتقــديم التعديلات اللازمة 
أو قانون جديد لسد مثل هذا القصور وإلا فسيكون لنا 
موقف من هذه الحكومة بسبب عدم الجدية في محاربة 
أوجه الفســاد المختلفة التي اشــتكى وما زال يشــتكي 

منها الجميع.
حيث إن مثل هذه القضية لا تسقط بالتقادم.

والنواب الموقعون على الطلب هم كل من:
د.عادل الدمخي ود.وليــد الطبطبائي ود.عبدالكريم 
الكندري ورياض العدساني ومبارك الحجرف وعبدالله 
فهاد ونايف المرداس ود.جمعان الحربش وعلي الدقباسي 
وعمر الطبطبائي وشعيب المويزري والحميدي السبيعي 
وماجد المطيري وخالد العتيبي ومحمد المطير وعبدالوهاب 
البابطين وحمدان العازمي ومحمد هايف وأسامة الشاهين 

ويوسف الفضالة.

اذا كان هناك أي نية لتشكيل 
الاســتجواب  لتنقيــح  لجنــة 
فســنتصدى لها، هــذا الأمر غير 

دستوري.
وجهــت ســؤالا الــى رئيس 
الــوزراء فيمــا يخــص المجلس 
الأولمبي الآسيوي، أنا لا أستطيع 
توجيهه الى وزير ورئيس وزراء 

ويجب ألا نقلق من هذه الجمعيات 
ويجب أن ندعمها وجهود جمعية 
الشفافية تستحق الدعم وقانون 
منع تضــارب المصالحة اعتمدنا 
علــى مــا قــدم لنــا مــن جمعية 
الشفافية وإن لم يكن لدينا معرفة 
نلجــأ للأرقام وأنــا أقول تحمل 
الحريات بكل أنواعها أفضل من 

هو المعني بهذا الأمر.
وسألت رئيس الحكومة عن 
النــواب الذين أخــذوا أموالا من 

الحكومة.
٭ أسامة الشاهين: أعضاء اللجنة 
يشاركونكم الحفاظ على الأدوات 
البرلمانية ولدي رد على الأخ أحمد 
الفضل حول جمعية الشــفافية 

صوت واحد نذهب به الى المهالك.
٭ أحمــد الفضل: نحــن تحدثنا 
عن المبالغة في وصف الفســاد، 
ونحن نتحدث عن سمعة بلد ومن 
تدافع عنهم حلتهم الحكومة بسبب 
الإساءة لســمعة الكويت ونحن 

نتحدث عن أمر خطر.
٭ أسامة الشاهين: الصراخ على 

قدر الألم ولــم نخن أحدا ونحن 
نحترم صندوق الاقتراع وما يأتي 

به والآن أنتم على المحك.
٭ محمد المطر: لا يجوز التعرض 
لأشخاص غير موجودين بالقاعة 
وبالكويت الواحد مغمض يشوف 
الفســاد ونحترم جهود الاخوان 
في بناء الكويت وهؤلاء لهم باع 


